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 في فقه مقاصد التشريع الإسلامي 1979من اتفاقية سيداو  16المادة 
  -جمقصد الحرية والمساواة وإشكالية لزوم الولاية على المرأة في إبرام عقد الزوا 

Article 16 of the CEDAW Convention of 1979 in the Jurisprudence of Islamic 

Legislative Objectives 

-The objectives of freedom and equality and the issue of guardianship necessity 

over women in entering into a marriage contract- 
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 ملخص: 
                     م، ومعالجة ما أقرته1979المؤرخة سنة من اتفاقية سيداو  16يتمحور مقال الدراسة حول ما تناولته المادة 

مي التشريع الإسلا ؤكد مقاصديمن ضرورة القضاء على جميع مظاهر التمييز الواقع ضد المرأة على المستوى الأسري، وفيما 
ة الولاية قصدين، وإلزاميم بين المويخدمها على الخصوص في الكليتين الضرورتين، الحرية والمساواة، وكيف وازن الشارع الحكي

لتشريع قواعد العامة لفي ضوء ال هذه وتلك الوضع بين عليها في إبرام عقد الزواج ببيان المخرجات الفقهية والمقاصدية تكيف
 الإسلامي.

فاظ على كيانها صة في الحوقد تبين من خلال هذه الدراسة أن قيد الولي فـي تزويج المرأة لحماية مصلحتها الخا
             دة العامة المقصو  ا للمصلحةتها ولصالح العام أيضا، وأن هذا لا يصادم مقصد الحرية والمساواة كحق لها، اعتبار وكرام

حكام لكلا ما عند وضعه للألشارع دائامن الشارع من التقييد الوارد، وأولويتها، وهذا موازنة بين هذه وتلك، اللذان اعتبرهما 
 الجنسين.

 اج.عقد الزو  ؛المرأة ؛الولاية ؛المساواة ؛الحرية ؛مقاصد ؛فقه ؛ سيداو ؛اتفاقية :كلمات مفتاحية
Abstract:  

This study examines Article 16 of the 1979 CEDAW Convention, which advocates for 

the elimination of discrimination against women in the family sphere. It explores how 

Islamic legislative objectives of freedom and equality are effectively addressed through 

balanced legislation. The study analyzes the interplay between these objectives and the 

obligation of guardianship for women in marriage contracts, considering jurisprudential 

outputs and the adaptation of objectives within the general principles of Islamic 

legislation. 

The findings indicate that requiring a guardian in women's marriages, with the purpose 

of protecting their private interests, preserving their dignity, and serving the public 

interest, does not contradict the goals of freedom and equality. The legislator's 
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consideration of the intended public interest through this requirement, along with 

prioritization, achieves a balanced approach. This recognition of both interests is 

consistently taken into account when formulating provisions for both genders. 

Keywords: Convention ; CEDAW; Jurisprudence; Objectives; Freedom; Equality; 

Guardianship; Women; Marriage Contract.  

 مقدمة: 

 رأة علــى الخصــوص؛ حيــ المســاواة بــين جميــع أفــراد الدولــة، ؛ ولصــالح المــعلــى حــق  16المــادة مضــامين  لقــد أكــدت 
ب فألزمـت ووجـ ى الأسـري،علـى المسـتو  نصت المادة على ضرورة القضـاء علـى جميـع صـور ومظـاهر التمييـز الواقـع ضـد المـرأة

ونيــة لاجــراءات القانا الوســائا واكــا التــدابلا اللازمــة للقضــاء علــى كــ  هــذه الاتفاقيــة،   ــا   الأطــراف فيالمــادة جميــع دول 
همهــا أمــن ، ه الضـروريةفظ كلياتـــالمنظمـة للــزواج والعلاقـات الأســرية، وهــذا بابيعـة الحــال يخــدم مقاصـد التشــريع الأسـري في حــ

ا أنـــيل  لنظـــام مـــلاســـيما    دةـعـــومواقـــع أكـــد عليهمـــا التشـــريع الإســـلامي في أحكامـــه في مـــواطن  انذلـــالحريـــة والمســـاواة، ال
 الاجتماعي والأسري.

مــن هــذه الاتفاقيــة في ضــوء فقــه  16 وهــو مــا ســيتم معالجتــه في هــذه المقالــة، ومــن خــلال إاــراء النقــا  حــول المــادة 
                   ، بيـــاد لمـــدى مناســـبة هـــذا الأخـــلا كمصـــدر جـــوهريعلـــى الخصـــوص مقصـــد الحريـــة والمســـاواةو  ،مقاصـــد التشـــريع الإســـلامي

 كنـــةمالأو  منـــةز الأ مختلـــف  للأحكـــام القانونيـــة الأســـرية في جميـــع الظـــروف والأحـــوال مهمـــا اختلـــف معايا ـــا، فيوأساســـي 
الإشكالية الفقهيـة في لـزوم الولايـة علـى  - بتأكيد المادة للمقاصد التشريع -الاجتماعية، والثقافية، والدينية، وإن أثار القول 

                   رام عقــــــد الــــــزواج مــــــن حيــــــ  تناقضــــــها، ومقصــــــد الحريــــــة والمســــــاواة، وهــــــي مــــــن الحقــــــو  المالــــــو   ققهــــــا المــــــرأة في إبــــــ
 .في أي نظام أسري يسري على أفراد الدولة، بغض النظر عن اعتبار الجنس

                 قــــد الــــزواجإبــــرام عي ـة فــــعلــــى المــــرأ يــــة تنــــاقض إ ا اعتــــبرد أرجحيــــة الحكــــم الفقهــــي في لــــزوم الولاهنــــا  هــــا فعــــلا ف 
                      تـــــوازنو تعارض، ـذا الــــــهـــــ في ـللقضــــية مخرجـــــات فقهيـــــة قانونيـــــة مقاصــــدية، تنـــــ أن أم،  لام الفقـــــه الإســـــلاميـأعـــــرأي علــــى 
 تية: مصلحة الحكم ومقصد الحرية والمساواة، وهذا ما سنحاول معالجته من خلال المباح  الآ بين

  التمهيدي: لمحة عن دور المقاصد في تقنين الأحكام للقضايا المتجددة وفقه التقصيد للحرية والمساواةالمبحث 
 في التشريع الإسلامي

 المالب الأول: لمحة عن دور المقاصد في تقنين الأحكام للقضايا المتجددة        

 الإسلاميالمالب الثاني: فقه التقصيد للحرية والمساواة في التشريع         

 في ضوء فقه مقصد الحرية والمساواةمن الاتفاقية  16: دراسة تحليلية للمادة ولالمبحث الأ
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 اوأهم المبادئ التي جاءت به 16المالب الأول: نص المادة         

  المالب الثاني: مدى اعتبار نص المادة لمقصد الحرية والمساواة        

 على المرأة في إبرام عقد الزواج ومقصد الحرية والمساواة: إشكالية الولاية نيالمبحث الثا

 في عقد الزواج على المرأة  المالب الأول: التوجه الفقهي في لزوم الولاية         
 لصالح العاملحرية والمساواة وامقصد ا لا يصادممحاولة تكييف قانون الولاية في عقد الزواج وا : المالب الثاني        

                   ة لحريـة والمسـاواة وفقـه التقصـيد ل: لمحة عن دور المقاصد في تقنين الأحكام للقضايا المتجـددتمهيديال المبحث        
 في التشريع الإسلامي

 لمحة عن دور المقاصد في تقنين الأحكام للقضايا المتجددة: المطلب الأول

 قاصـده وااياتـه،ني جلبـا لمإجراؤه على واقـع السـلو  الإنسـا إن المقصد الأساس من وضع الشارع الحكيم لتشريعه هو
دة، وهـو المتجـد امناطا ـيتناسـب و  والعائدة  لنفع والصلاح له  لدرجة الأولى، وهذا يتالب ضـرورة تكييفـه علـى الوقـائع وـا

لقواعــــد تتوافــــق واحة، ســــليمة وصــــحي صــــيااة في التشــــريع الإســــلامي بغيــــة الوصــــول إلى والقاضــــي يعــــد حركــــة قريــــه الفقيــــه 
ا ا قتضيواليوم  ا لتي نعيشهاالعصرية،  الاجتماعية المستجداتالمقاصدية، وهو تفعيا له من الأولوية على الخصوص في ظا 

 .المتكررة المستمرة مع تعقيدها وتشابكها

، بـا لـنصاظـاهر  علـى قـل ف اجتهـاده  يؤسـسأن لا لابـد   تشـريعيالفقيه وقتضى ما تلميه القواعد العامة للنص الف
 زيا.التن ، والمقصودة أساسا عند إرادةابتداءسنه من الشارع يرقى إلى معانيه لتحقق له إرادة 

                      والمقاصــــــد كمــــــا عرفهــــــا ابــــــن عاشــــــور بقولــــــه:  هــــــي المعــــــاني والحكــــــم الملحوظــــــة للشــــــارع في جميــــــع أحــــــوال التشــــــريع
في نوع خاص من إحكـام الشريعة، فيدخا في هذا أوصاف الشريعة واايتهـا أو معظمها بحي  لا  تص ملاحظتها  لكون 

                 العامــــــة والمعــــــاني الــــــتي لا يخلــــــو التشــــــريع عــــــن ملاحظتهــــــا، ويــــــدخا في هــــــذا أيضــــــا معــــــان مــــــن الحكــــــم ليســــــت ملحوظــــــة
 .1في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثلاة  

إليهــا المشــرع الحكــيم مــن وضــعه لشــريعته، والأســـرار عنــد كــا تفريعا ــا وجزئيا ــا، وهــي الإطــار فهــي المعــاني الــتي يـــرنو 
إ  اكتمـا   عييشـر تكا القضايا الشائكة التي يفرضها الوضع الراهن ووجـب محدوديـة الـنص اللعالج المالعام لتقرير الأحكام، و 

مـا                لاسيمايا القضادد لمعالجة بظواهره في مقابا تجمكانية إجراء الإ سبيا أمامنا وانقاع منبعه الواضع له، فسد
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، لهـــذا قـــب تنـــااقاف ،ناســـلوك، دتفكـــلا  أنـــيل  لاعتبـــارات الشخصـــية، والاجتماعيـــة، مـــع مـــا لهـــا مـــن ضـــغاها و الاهـــا علـــى
 .والوسائا الأحكام تكييفعند  صحيحا قويمها تقويما سليماتو القضايا والمشكلات، الاحتياط والتحري عند النظر في 

والدقـة،  واد مـن الشـموليةنونيـة للمـوهذا ما يخلق لها إمكانية صيااتها وتقنينها، راـم مـا يقتضـيه التقنـين والصـيااة القا
                 يــــع لــــى الإلمــــام  معمقــــدر ا ، و المتعــــددة والإقــــاز، وإن يعقيهــــا دقــــة التكييــــف المالوبــــة ووجــــب طبيعــــة التفريعــــات الفقهيــــة

                           ســـها مــــن الشــــارعقتضــــى  سيالقضـــايا مهمــــا اختلفـــت مناطا ــــا بتفـــاوت المــــؤارات الخارجيـــة مــــع تعقـــد الحيــــاة الإنســـانية، و
                  ود يــق الهــدف المنشــتوجــه  ــو  قل ،امعــة بــين الثابــت والمتغــلاالجعــايلا المقواعــد و العنــد وضــعها كمــا ســبق الــذكر علــى  ابتــداء

حوال ين، كقانون الأعض القوانبمن سياسية التقنين، وهو  قيق مصالح الدولة لاسيما الاجتماعية، وقد أضحى أمر واقع في 
 ي كفيلـة بتلبيـةتنظـيم، وهـالشخصية، والأوقاف، وصندو  الزكاة، وهـذه الصـيااة ت تغـلا حقيقتهـا، كأحكـام وإن خضـعت لل

وضــاع الزمانيــة ، وحســب الأتعــددةالمكثــلاة، و ال التفريعــاتتجــددة في ظــا قواعــد كليــة، تســري علــى الم الاجتماعيــة الحاجــات
 والمكانية المناطة بها أاناء التكييف، فالواقع وتغراته يتالب مرونة التشريع.

ـــــذلك المرنـــــة فالفقـــــه الإســـــلامي بابيعتـــــه                          ودون  في صـــــيااته للمـــــواد القانونيـــــة وصائصـــــه ومعـــــان خصـــــوبته، يـــــدعو ل
                  أن يفــرض التقيــد والالتــزام بتوجــه ومــذهب فقهــي، ســوى مــا أنــيل  لــدليا الأرجــل، أو المصــلحة الشــرعية الــتي تــدفع إلى تغــلا 

                  مــادام هـذه الأخــلاة خاضــعة للقواعــد الكليــة الثابتــة، ف اجــع وينظــر الحكـم ومخالفــة المــذهب  لتعــديا، أو التقييــد، أو الإلغــاء، 
وفي إطـــار  ،في مضـــامينها وضـــواباها، دون المســـاس  لثوابـــت، مـــا يفـــرض صـــيااتها صـــيااة عامـــة؛ تضـــمن اســـتقرار القـــوانين

ا الدراســـة، مـــع تاـــور العلاقـــات فرضـــتها سياســـة الـــدول في التشـــريع ونهـــج تابيقـــه، كقـــانون الأســـرة الـــذي هومحـــ مســـتلزمات
                   الاجتماعيـــــة، محليــــــا وخارجيــــــا، فمنــــــه مــــــا يرجــــــع إلى الأعــــــراف، والعـــــادات والتقاليــــــد المحليــــــة، والتعــــــاليم الدينيــــــة، ومنــــــه مــــــا 

 هو مقتبس من الخارج في إطار الاتفاقيات والمعاهدات، والديبلوماسية، والبروتوكولات الدولية.

ور الإلغـاء، بصـ وأأو التقييـد  الفقهي وا نقا عن أعـلام الفقـه الإسـلامي مـراجعتهم للأحكـام  لتعـديا، ويشهد تراانا
 ا الكلية.ة وقواعدهووسائا متعددة، ومتفاوتة، اعتبارا للواقع مادام  ضع للثوابت، وتتقيد  لمقاصد الشرعي

                وتفريعــــات كثــــلاة ج  تهــــا جزئيــــات فللمقاصــــد دور فـــــي تكييــــف أحكــــام الفقــــه الإســــلامي؛ حيــــ  تســــمل  نــــدار 
ومنه العدالة في  متعددة، تتكيف وتصاغ كمواد وا ينسجم ومرونتها، وهذا يخدم سياسية التقنين في  قيق الثبات والاستقرارو 

 التعاملات والعلاقات الانسانية والاجتماعية. 

 التشريع الإسلاميالمطلب الثاني: فقه التقصيد للحرية والمساواة في 
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ــهف في الــد فيين ، 1الفقــه لغــة: العلــم  لشــيء والفهــم لــه ــمَّ فهـق فيها              .الــدين فيوالعلــم  أرزقــه الفهــم: يأ .2جــاء في الحــدي   اللَّهف
 والمراد هنا الفهم. .3صالاح: هو  العلم  لأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصليةالاوفي 

 .4المقصد: وهو مشتق من مصدر قصد، والقصد: استقامة الاريق، والعدل والاعتماد والأهمٌّ والتوجهالتقصيد من 

ين المقاصـد يوعرف وا يقار  سيا  هذه الدراسة، والمراد هنا الجزئي وقتضى إسناده إلى مقصد الحرية والمساواة:   تع
 . 5  ة عند أها الصناعةالجزئية لآحاد الأحكام الفرعية العملية بأحد المسالك المعتبر 

 مقصد الحرية /1

 6"هي السلامة من الاستسلام إلى الغلا بقدر ما تسمل به الشريعة، والأخلا  الفاضلةالحرية: "

لاقات الإنسـانية ـا  هـذه الدراسـة أن الشـارع الحكـيم اعتـبر الحريـة لفينسـان في تنظميـه للعــي سيـفالمراد وقصد الحرية ف
وضــوابل والاجتماعيــة؛ حيــ   كنــه مــن وارســة شــؤونها وقتضــى مراعــاة الشــارع للفاــرة الــتي جبــا عليهــا، وفي إطــار معــايلا 

در المســتااع، وــا  قــق ـشــرعية،  كمهــا قيــد الصــالح العــام، بتحقيــق النفــع لأفــراد التمــع ككــا، ودفــع الضــرر العــام عــنهم قــ
 لاقات الانسانية والاجتماعية.عالالتوازن المالو  في 

                    هي والتشـــــريع، وبعبـــــارة ـهاد الفقــــــتبارها في الاجتــــــات القـــــيم الضـــــرورية الـــــتي يلـــــزم اعــــــلـــــذا عـــــدت الحريـــــة مـــــن أولويـــــ
                    خـــاطر اريـــزي ....لهـــا مقامهـــا الأعلـــى في تصـــر فات النـــاس وتقريـــر أحــوالهم والرقـــي بهـــم. وهـــي محمــد الاـــاهر بـــن عاشـــور:  

في النفـــوس البشـــرية، فبهـــا  ـــاء القـــوى الإنســـانية مـــن تفكـــلا وقـــول وعمـــا. وبهـــا تناـــق المواهـــب العقليـــة متســـابقة في ميـــادين 
لـب بـه نفـعض، حيـ  لا يقبـا رضـا  الابتكار والتـدقيق. فـلا  ـق أن تسـام بقيـد إلا قيـداع يفرفـع بـه عـن صـاحبها ضفـرٌّ ثابـت أو قف

 .7 نتفع بإلغاء فائدة دفع الضرر وجلب النفعالمضرور أو الم

 مقصد المساواة:  /2

                                                           
 .522ص  ،دار إحياء ال اث العربي، لبنان، بلاوت، 13ج ، لسان العربابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم،  -1
ءفي، رقمصحيح البخاريأخرجه: البخاري،  -2 هاءفي عفيناده الخهلاه

 (.143) ، كتا  الوضوء،    وهضاعفي الم
 .3ص دار المعرفة، لبنان، بلاوت، ، 1ج، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني: محمد بن علي،  -3
، الهيئة المصرية العام للكتا  1، ج القامـوس المحيـطالفلاوزا دي، مجد الدين محمد بن يعقو ، . 186، ص 11 ج، لسان العربابن منظور،  -4

 . 325-324ص ، م1980 -ه1400
، العدد الثاني والثلااون، السنة السابعة عشرة، ربيع 1، جامعة الجزائرمجلة الصراطقاب الريسوني، التقصيد الجزئي، المسار والضوابل والوضائف،  -5

  .179، ص 2015هـ/ديسمبر 1437الأول 
 .10ص  هـ،1415 ، ربيع الأول والثاني،6، م9، ج الهداية الإسلاميةمجلة ابن عاشور، محمد الااهر، أار الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة،  -6
هـ/ 1425، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قار، 1، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، جمقاصد الشريعـة الإسلاميةابن عاشور، محمد الااهر،  -7

 .690م، ص 2004
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ن العــالمي في الإعــلا جــاءاعتقــد أنــه مــن أحســن التعــاريف يمكــن  كرهــا، وأجــدها مناســبة في ســيا  هــذه الدراســة مــا 
                   بســــبب الــــدينيــــز ة دون  يلحقــــو  الإنســــان أن المســــاواة هــــي: )التمتــــع  ميــــع الحقــــو  السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــ

 ( 1948، لأمم المتحدةاأو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي( ) )

              يـــة متكافئـــة عنـــهتمتـــع بحماولهـــم الحـــق في ال ،ســـية أمـــام القـــانوناوتـــنص المـــادة الســـابعة منـــه علـــى أن: )كـــا النـــاس سو 
 .كهذا(  ريض على  ييز ن وضد أي  لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي  ييز يخا بهذا الإعلادون أية تفرقة، كما إن  

 ام التمايز ـار احـرد وآخر في إطـين فـفرقة بـدم التـمن في عـدالة، وتكـعني العـي سيا  هذه الدراسة: تـاواة فـلمس لمراد اف
واعتبرهـا قصـدها قد ، و 1أو محوها             هويتهم الذاتية، أو محاولة مسخهاتلاف بين الناس، وعدم الاعتداء على ـوالاخ
 .ابتداء عند وضع أحكامه الحكيم الشارع

وقــد عــالج أعــلام الفكــر الإســلامي مبــدأ المســاواة وحقــو  الإنســان  ــت القضــايا المتعلقــة بعلــا الأحكــام، ومقاصــد 
الشـارع بهـذه الأخـلاة، بتنـوع المنـاهج والاـر ، والأســس، تــحت اايـة واحـدة، وهـو كثلاا ما أدطـه و التشريع، والمصالح العامة، 

فــالمرأة     قيـق الخــلا والإعمــار لأفــراد الدولــة، ومــن اــلا تفريــق بـين الرجــا والمــرأة، علــى مســتوى الحقــو ، والتكــر  والإحســان،
واعد تنظيميـة واخـتلاف الوظـائف والمهـام، ـم وقـكالرجا في الحقو  والالتزامات، ولا يعتبر اختصـاص المـرأة عـن الرجـا بأحكـا

 .2والفارة، والابع ،ي السنة الكونية، والخلقةـوالصلاحات، إنقاص للعدالة في حقها، وقتضى التمايز ف

             إن في الظـــاهرو العـــوارض، روف وأحـــوال النـــاس و ظـــفالمســـاواة في التشـــريع الإســـلامي منوطـــة  لمصـــالح الـــتي تشـــكلها ال
 المســاواة كــمح إلغــاء تلــزم قــد في أوضــاع خاصــة تجســدت إ اأحيــاد  عوارضـفالــ، د وأضــرارـذا التمــايز يفضــي إلى مفاســـأن هــ

 .هايتالب الأمر درءف ،تبعا المساواة إجراء عند فسدةالم رجحان الإلغاء، أو  لك الراجحة في  عتبار المصلحة

                     عــــــبر عنهــــــا الشــــــيخ وكمــــــا ،سياســــــيةالجتماعيــــــة، و الاو  شــــــرعية،البليــــــة، و الج بــــــين تتنــــــوع والعــــــوارض الموانــــــع وهــــــذه 
 البشــر خلقـة أصــا الأحـوال، لأن جميــع في مالقـة اوي، وليســتـالتسـ فيهــا قـري والـبأحــ مقيـدة  مســاواة قـالفعاشــور،  ابـن

 تلـــك آثار متباعـــدا في أو متقـــار ع  أصـــحابه بـــين  ـــايزاع  يـــؤا ر التفـــاوت و لـــك. والأخـــلا  المواهـــب في  التفـــاوت علـــى جـــاءت
 ومراتـب الإكـرام وراتـب بعضـهم النـاس معاملـة تفاوت إلى محالة لا  لك فيفضي. المضار   وتوق ع منهم المنافع الصفات، ب ق ب

ــراداع  أكثــر الثــاني الاــرف في المســاواة وقاعــدة…  ضــد ه  في           تعتــبر الإســلامية ت والشــريعة. الأول الاــرف في منهــا اط في
 3الموانع  انتفاء إلا المساواة إقامة

                                                           
 .7م، ص2014، دار المعارف، القاهرة، 1، ط: ظرية والتطبيقالمساواة الإنسانية في الإسلام بين النعلي جمعة،  -1
 نفس المرجع. علي جمعة،للتوسع: راجع:   -2
 .1/701، مقاصد الشريعةابن عاشور،  - 3
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أن المقاصــــد   قــــو  الإنســــان، وهــــذا وقتضــــىحو  ) الحريــــة والمســــاواة( إلى المقاصــــد الضــــرورية انوقــــد أضــــيف المقصــــد
المعروفــة،   ر  فقــل الكليــات الخمــس، بــا يتســع نااقهــا للقــيم الكثــلاة خاصــة أن حصــرها في الخمــسغعد تســتـالضــرورية ت تــ

، وقتضــى شــواهدها المتداولــة الــتي  1ســنده الواقــع الــدال علــى انتفــاء مقصــد ضــروري خــارج عنهــا في العــادة في نظــر الأصــوليين
  كانت تناسب معايات واقعهم آنذا  على ارار اليوم، وت يقر أي نص شرعي بحصر نااقها وضبل مجالها.

ا أي اعتبار للقيم الاجتماعية العليا، وتعتبرهـا مـن مقاصـدها الأساسـية،  ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية تقيم اعتبار  

 .2 كما دلت على  لك النصوص المتواترة، والأحكام المتكاارة 

ــــــدة، كمقصــــــد العـــــــا فـــــــو مـــــــوهــــــ                    اواة ـلة، المســــــداـتل ســــــبيلا أمــــــام أعــــــلام الفكــــــر المقاصــــــدي لاقــــــ اح كليــــــات جدي
  ظــام العــامتوقــف عليهــا النم، والــتي يوالاهــا الكثــلا مــن المقاصــد المناطــة  لصــالح العــا ،والأمــن وحفــظ البيئــةالتضــامن، الحريــة، 

 .لاندراجها  تها والتي ت تذكر في إطار الضروريات الخمس المصنفـة في المصادر الأصولية

             مــــــد إلى  ديــــــدها والتفصــــــياوقــــــد آثارهــــــا العلامــــــة الشــــــاطن بتقســــــيمه للضــــــروريات إلى عينيــــــة وكفائيــــــة دون أن يع
ــــة فيمــــا تســــتقيم بهــــا المصــــالح العامــــة                 فيهــــا، فجعــــا العينيــــة في الضــــروريات الخمــــس الــــتي تجســــد المصــــلحة الفرديــــة، والكفائي

ــــع ـمــــا عــــ وـوهــــ ــــه:   وأمــــا كونهــــا كفائيـــــة؛ فمــــن حيــــ  كانــــت منوطــــة  لغــــلا أن يقــــوم بهــــا علــــى العمــــوم في جمي                بر عنــــه بقول
المكلفــين، لتســتقيم الأحــوال العامــة الــتي لا تقــوم الخاصــة إلا بهــا. إلا أن هــذا القســم مكمــا لــلأول، فهــو لا حــق بــه في كونــه 

ئي. و لــك أن الكفــائي قيــام وصــالح عامـــة لجميــع الخلــق؛ فالمــأمور بــه مــن تلــك الجهــة ضــروريا؛ إ  لا يقــوم العيــني إلا  لكفــا
مــأمور وــا لا يعــود عليــه مــن جهتــه  صــيص، لأنــه ت يــؤمر إ   ا  واصــة نفســه فقــل، وإلا صــار عينيــا، بــا بإقامـــة الوجــود. 

لواحـد لا يقـدر علـى إصـلاح نفسـه والقيـام وحقيقته أنه خليفة الله في عباده، على حسب قدرته وما هيئ له من  لك؛ فإن ا
ا الأرض. فجعـــا الله الخلـــق خلائـــف في إقامـــة ـصالح أهــــوم وــــلا عـــن أن يقــــقوم بقبيلـــة، فضــــن أن يــــله، فضـــلا عــــ ميـــع أهـــ

 .3الضروريات العامة، حتى قام الملك في الأرض 

 ساواةفي ضوء فقه مقصد الحرية والم من الاتفاقية 16: دراسة تحليلية للمادة الأول المبحث

 اوأهم المبادئ التي جاءت به 16المطلب الأول: نص المادة 
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 اف جميــعالــدول الأطــر  تتخــذ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أنــه   16نصــت المــادة 
تضـمن،  صـة اخوجه ـلأسـرية، وبـاوالعلاقـات  علقة  لـزواجـالمتـافـة الأمـور كالمـرأة في   دـاء على التمييز ضــاسبة للقضـدابلا المنـالت

 تساوي الرجا والمرأة:  على أساس

  .نفس الحق في عقد الزواج -

 .برضاها الحر الكاما نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا -

 .نفس الحقو  والمسؤوليات أاناء الزواج وعند فسخه -

الأحــوال،  جميــع طفالهــا؛ وفيبأ ي الأمــور المتعلقــةـة فـــالزوجيــ التهاـض النظــر عــن حـــ، بغــتاـنفــس الحقــو  والمسؤوليــ -
  .الأطفال هي الراجحة تكون مصالح

 وفي الحصول-آخر، و فا ـا  طـنجوالف ة بين إ، أطفاله ؤولية عددـعور من المسـرية وبشـحـنفس الحقو  في أن تقرر ب -
 .الكفيلة بتمكينها من وارسة هذه الحقو والتثقيف والوسائا ، على المعلومات

               ا شــــابه  لــــكيهم، أو مــــنفــــس الحقــــو  والمســــؤوليات فيمــــا يتعلــــق  لولايــــة والقوامــــة والوصــــاية علــــى الأطفــــال وتبنــــ -
ال ن مصـالح الأطفـتكـو  لأحـوالاالاجتماعيـة، حـين توجـد هـذه المفـاهيم في التشـريع الـوطني؛ وفي جميـع  من الأنظمـة المؤسسـية

  .هي الراجحة

  .فةنة، والوظياختيار اسم الأسرة، والمه نفس الحقو  الشخصية للزوج والزوجة، وا في  لك الحق في -

ـــ - بهـــا،  والتمتـــع الممتلكـــات، والإشـــراف عليهـــا، وإدار ـــا تعلق ولكيـــة وحيـــازةـلا الـــزوجين، فيمـــا يــــقو  لكــــفس الحــــن
 بلا مقابا أو مقابا عوض  ي قيمة.  والتصرف فيها، سواء

ســن   الضــرورية، وــا فيهـا التشــريع، لتحديــد لا يكـون لخاوبــة الافــا أو زواجـه أاــر قــانوني، وتتخــذ جميـع الإجــراءات -
 . 1 في سجا رسمي أمرا إلزاميا ولجعا تسجيا الزواج، أدنى للزواج

 : ما أكدت عليه المادة في حق المرأة أنهافمن أهم 

 لمتعلقة  لـزواجاوص الحقو  توازي مع حقو  الرجا، وعلى الخصلجميع الحقو  الإنسانية والاجتماعية و تكفا لها  -
 : تضمن لها عند إبرامه وآثاره، وعند فسخه وآثاره، وكا ما يتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية، فالمادة

 تـراه مناسـبا الـذي يار الزوج ـق في اختـفا لها الحكـقد الزواج وأنه لا ينعقد إلا برضاها، وهذا يـرية في إبرام عـا الحـك -
 .وكفأ لها

                                                           
 .17م، ص1979كانون الأول/ ديسمبر   18، 16، المادة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالأمم المتحدة،  - 1

 https: //www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 
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                 ســــيمالمالــــو ، لاضــــمان حــــق الحريــــة في تكييــــف آثاره بكــــا الاــــر  والمنــــاهج الممكنــــة للحصــــول علــــى التثقيــــف ا -
لهـا   اسـبامـا تـراه من ديـد برة في ولهـا  مـن الخـ ما تعلق بحق الانجا  و ديد ف اته، و ديد عدد الأطفال، وقتضى أنهـا أدرى

  .ووصلحة الافا

ازنـة بـين في إطـار المو  حـةلحة الراجمـع اعتبـار قيـد المصـ ،ق في الحضانة، والقوامـة والوصـاية، والحقـو  الم تبـة عنهـاالح -
 . المصالح وما هو الأنسب لها، ولأفراد أسر ا دون إحداث تصادم أو تناقض فيما بينها

 .وتنظيمها الإشراف على تسيلاهاو واستغلالها،  الممتلكات حيازةالحق في  -

مــات ازن بــين الالتزاو ـيق التـــرض  قـــولادة بغـــالات الــزواج والـــي في حـــن الوظيفـــحتها كــا الضــمادت للأمـــا منـــكمــ -
 الشؤون العامة. تسيلا الأسرية، ومسؤوليات العما، والمساهمة في

 المطلب الثاني: مدى اعتبار نص المادة لمقصد الحرية والمساواة        

                  واة مـــع الرجـــا ســـرية مســـامـــن خـــلال مـــا في تناولـــه في المالـــب الســـابق مـــن  كيـــد المـــادة علـــى كفالـــة حقـــو  المـــرأة الأ
ــــة والمســــاواة الــــتي تعتــــبر مــــن أهــــم مقاصــــد  ــــين مــــدى اعتبارهــــا لمصــــلحة المــــرأة في الحري                   في ســــيا و  -، الإســــلامي التشــــريعتب

وليهـا علـى  ون إكـراه، وتـدخاهلية القانونية الكاملة واالة مع الرجا في مباشـرة إبـرام عقـد الـزواج د، ونحها الأ-هذه الدرسة
ا الحق له نل   ضامينن مالمادة م ي اختيار الزوج المناسب، تـأسيسا على كا ما نصت بهـأساس أن لها ووجب المادة الحرية ف

 في التخايل الأسري. 

وإن كــان قــد صــرح صــادر الاتفاقيــة في تقــديمها  عتبــار القيــود المفروضــة علــى المــرأة علــى اعتبــار الجــنس لا اــلا، مــع 
ا المنظمة إليه لسن تشـريعات محليـة  نـع التمييـز، وتوصـي في زمـن صـدروه بضـرورة التعجيـا في إ ـا  التـدابلا وكـ دعوته للدول

 .1الإجراءات اللازمة التي تنحو  و تغيلا الأ اط الاجتماعية والثقافية، المؤارة في ديمومة ظاهرة التمييز ضد المرأة

لامي مــا التشــريع الإســأكــد عليه وهــذا التوجــه للاتفاقيــة يوافــق ويخــدم علــى العمــوم المقصــدين الحريــة والمســاواة، اللــذان
الأسـري   في التشـريع رأةه لحقو  الموالتقنين وصيااة الأحكام، وقد اعتبرهما أيضا في تنظيموح  على اعتبارهما عند الاجتهاد 

 اواة عنـد تـزاحمرية والمسـفو  درجته المقصدين الحيكالرجا، وخصها ببعض الأحكام والإجراءات والتنظيمات لمقصد شرعي 
 ة المرأة.يهذه الأخلاة وجبل

عي الـذي أسـس عليـه الشـارع الحكـيم وضـعه للأحكـام وتنظيمهـا، والأصـا وهـذا بابيعـة الحـال اقتضـاء للمـنهج التشـري
فيه عدم الخصوصـية مـع مراعـاة جـنس خلقـه والجبليـة، الـتي  نـع مسـاواة المـرأة للرجـا فيمـا لا تسـتايع أن تسـاويه فيـه ووجـب 

                                                           
 .2، ص نفس المرجعالأمم المتحدة،  -1
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             جــاءت علــى التفــاوت لأن أصــا خلقــة البشــر الخلقــة، وواضــع التخصــيص هــو الخــالق ســبحانه، فهــو الأعلــم ولقــة عبــاده،  
في المواهب والأخلا . و لك التفاوت يؤا ر  ايزاع بين أصحابه متقار ع أو متباعداع في آثار تلك الصفات، ب ق ب المنـافع مـنهم 

. فيفضــي  لـك لا محالــة إلى تفـاوت معاملـة النــاس بعضـهم وراتــب  أكثــر وقاعـدة المسـاواة في الاــرف الثـاني … وتوق ـع المضـار 
 . 1 اط فيراداع منها في الارف الأول. والشريعة الإسلامية ت تعتبر في إقامة المساواة إلا انتفاء الموانع

تــوازن نهــا، للتحقيــق الماصــد أرجــل فالتشــريع الإســلامي ت يعتــد  لمســاواة إلا  نتفــاء الموانــع الــتي  ــول دون  قيــق مق
              نــــاقض والتعــــارض يقبــــا التأن التشــــريع الإســــلامي وحــــدة شــــاملة متكاملــــة لاالمالــــو  بــــين الكليــــات التشــــريعية، ولا يفوتنــــا 

 .اعند التابيق والتكييف على الأحوال وختلف عوارضه

إلا مــانع تثبتــه علــة إجرائهــا  فالمســاواة فيهــا هــي الأصــا الــتي لا تفتقــر إلى إقــرار مســبيبا ا ومســتلزما ا، ولا  ــول دون
تقتضــي إلغــاء المســاواة لعــارض مــا؛ حيــ  إجــراء المســاواة بوجــود هــذا الأخــلا قــد يفــوت مصــلحة راحجــة، أو يســبب مفســدة 

 . 2واجتماعية وسياسية، وتتنوع هذه الموانع بين جبلية وشرعيةراجحة، وهذا إباال للأصا، 

 رية والمساواةإبرام عقد الزواج ومقصد الح: إشكالية الولاية على المرأة في نيالمبحث الثا       

ــ الــزواج مــن الموضــوعات المــرأة في إبــرام عقــد ولايــة علــىالإن  ـــالت واســعا خصوصــا فـــي  نقاشــاو  اكبــلا   إشــكالا ارتـي أا
ن أ              اعتبـار غناء عنـه علـىعقـد الـزواج، ومـن يدعــو للاسـتإبـرام  المـرأة في  الولايـة علـى إلزاميةيرى  نبين م ،عصرد

 التـزويج وـن مـن ونعها سواء  ،قد زواجهافي مباشرة عوقانود المرأة كثـلاا ما تتضرر اليــوم من التعسف من وليها المؤها شــرعا 
الاــلا  حــالات  ي ســبب تزايــدالــذ ،قــد نجــم عنــه فقــدان الاســتقرار بــين الــزوجينو أو  لإجبــار علــى التــزويج،  ،لهــا تــراه كفــأ
ـــس ســلبا علــى البنــاء الســليم للكيــان الأســري والاجتمــاعي، كمــا أن إلز .  والخلــع إبــرام  في ة علــى المــرأةاميــة الولايــوالــذي انعكـ

تـه ل طرحـه ومعالجو وهو ما سنحا  ومقصد الحرية والمساواة، اللذان أكد عليهما التشريع الإسلامي.في الظاهر العقد يتناقض 
 في هذا المبح  

 .3الولاية بفتل الواو وكسرها مصدرها ولي، يقال: ولي الشيء أو عليه، إ ا ملك أمره وأمكن منهالولاية في اللغة: 

            الحــــاكم ولايــــة  تضـــمنوالولايـــة وعناهــــا العـــام ســــلاة شـــرعية يملــــك بهـــا القــــادر علــــى التصـــرف رعايــــة شـــؤون اــــلاه، فت
            كولايــــة الرجــــا  ،الــــولايات خاصــــة صــــورجميــــع  أيضــــا شــــما، فإنــــه دئــــب عــــنهم شــــرعا لرعايــــة مصــــالحهم، وتدولــــةعلــــى ال
 . 1والتصرف في أموالهم التزويجو  ال بيةفي  أبناءهعلى 

                                                           
                    2، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، المؤسسة الوطنية للكتا ، الجزائر، ط: أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، محمد الااهر،  -1

 150، 144ص 
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عرف اصالاحا: سلاة شرعية  ول لصاحبها إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها، وهي إما أن تكون ولايـة قاصـرة ـوت
أمور  سيلاتزوقه لنفسه، وإما أن تكون ولاية متعدية إ ا كانت متعلقة بتفي ماله أو جارته شؤونه، كت سيلاإ ا كانت متعلقة بت
 ويـراد بهـا:أو علـى الـنفس، والـتي  ـص الولايـة علـى الـزواج،  ،إما أن تقع على المال القسمين،. وفـي كلا 2الاه، كتزويج ابنته

 .3القدرة على إنشاء عقد الزواج دفذا من الا حاجة إلى إجازة أحد

   بولايــة الإجبــار: الولايــة الــتي لا اعتبــار  رادوالمــ ،: ولايــة الإجبــار، وولايــة الاختيــارأعــلام الفقــه في قســمين وقــد جعلهــا 
 إرادة بإنشاء العقد، وتزويج من كـان  ـت ولايتـه دون السيارة ق ـ، فهي التي يكون فيها للولي حوإ نه المولي في عليهرادة فيها لإ

 .4له في الاختيار في إبرام العقد

المـولي في عليـه، فـلا يزوجـه وليـه إلا بإ نـهإرادة ورابـة ها ـأما ولاية الاختيار فهي عكسها، والـتي يعتـبر فيـ
 ـص  :والأولى، 5

. 6فتخص االبكر البالغ على رأي جمهـور الفقهـاء :الصن المميز، وأما الثانيةكالقاصر الفاقد الأهلية لصغر أو لضعف العقا،  
 أن يتولى الولي  لنيابة عنها صيغة الزواج.  ند أن لا ولاية عليها عندهم، ولكن ي قتضىولحنفية لمذهب اوهذا خلافا ل

 في عقد الزواج  على المرأة المطلب الأول: التوجه الفقهي في لزوم الولاية
         للمرأة من وليها زواجمباشرة عقد ال لزوم اتجاهين في لأعلام الفقه الإسلامي

 .7، وهـو رأي جمهور الفقهاءلزوم الولاية على المرأة في إبرام اقد الزواج بوالذي يرى الاتجاه الأول: 

                                                                                                                                                                                        
 .25م، ص 2002 -ه1423، مكتـبـة الملك فهد الوطنيـة، المدينة المنورة، 1، ط: الولاية فـي النكـاحء العوفي، اعوض بن رج -1

 .40 -39م، ص 2007جوان ، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، مجلة المنتدى القانونيبوسالة شهرزاد،  -2

 .131، دار الفكر العربي، بلاوت، ص الولاية على النفسمحمد أبو زهرة،  -3

 .140، دار الفكر العربي، بلاوت، ص الأحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة،  -4

 .26، ص الولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفي،  -5

                  على أنه ليس لأحد من الأولياء إجبار بكر  لغ على الزواج بدون رضاها إن ت يكن وليها أ  أو جدا، أما إن كان وليها أ  أم الفقهاء اتفق  -6
          لأن الولاية  ،ولا الاه جدا، فلأبيها خاصة إجبارها على رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا خلافا للحنفية فلا تتزوج إلا برضاها، فلا قبرها الأ 

              ، دار الكتب العلميـة1، ط: 5، جالمبسـوطنظر: السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد، يعندهم ولاية ند  واستحبا ، لا شرط في صحة العقد. 
          دار 3، جرشي على مختصر سيدي خليلالخ. الخرشي، الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، 3 -2م، ص 1993 – ـه1414لبنان، بلاوت، 

، دار الكتب 7عوض، ج  ، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمدروضة الطالبين. أبو زكريا، محي الدين  ي بن شرف، 176صادر، بلاوت. ص
 –هـ 1403 ، دار الكتا  العربي، لبنان بلاوت7، جالمغـني. ابن قدامـة، موفق الديـن أبو محمـد عبد الله بن أحمد، 54 -53العلمية، لبنان، بلاوت. ص 

 .380م، ص 1983

. الشافعي، أبو عبد الله محمد 165، دار إحياء ال اث العربي، مصر، ص2، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، جلموطأمالك، أبو عبد الله مالك بن أنس، ا -7
              .146، ص16، جروضة الطالبين. النووي، 22م. ص1993 -هـ 1413، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، بلاوت، ط: 5ج الأم، بن إدريس، 
               الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد. المرداوي، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان، 337، ص7، ج لمغنيابن قدامة، ا

                        الخرشي على مختصر سيدي خليل. الخرشي، 66م، ص 1997 –هـ 1418، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، بلاوت، ط: 8، جبن حنبل
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  .1الحنفيةمذهب المرأة بلا وليها، وهو زواج  نعقاد  اتجه إلى القولوالذي الاتجاه الثاني: 
 الأدلة: 

 أدلة الاتجاه الأول: 
 والسنة والمعقول.استدل أصحا  هذا الاتجاه فيما  هبوا إليه بأدلة من الكتا  

 من الكتاب: 
ـنـَهُمْ اِلْمَعْـرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُـنَّ إِذَا تَـرَاضَـوْا ب ـَ: "قول الله   يـْ

  [.232" ]البقرة: 
 .2أن له معها في نفسها حقاوفي هذا دلالة الولي من أن يعضا موليته،  منع بصريل الآيةالحكيم شارع لفا

 [.34  ]النساء: الر جَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ وقوله تعالى:   
          اســـم لمـــن يكـــون مبالغـــا في القيـــام  لأمـــر، وقوامهـــاهـــي القوامـــة للرجـــا علـــى المـــرأة، والقـــوام  مـــنلالشـــارع الحكـــيم إن 

 .3على أن له حق الولاية عليها نص منهويهتم بحفظها، وفي هذا  دبرشؤونهاللذي ي
 
 
 

 من السنة: 
ـَا امْـرَأَةن نَكَحَـبْ بِغـَيْرِ إِذْنِ وَليِِ هَـا فنَِكَاحُهَـا اَطِـلك، فنَِكَاحُهَـا اَطِـلك، فنَِكَاحُهَـا لام:   سـقول النن عليه الصـلاة وال أَيُّم

 .4  فَـلَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَـرْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسملْطاَنُ وَلِم مَنْ لَا وَلَِّ لَهُ اَطِلك، فإَِنْ دَخَلَ بِهاَ 
 .5المرأة تزويج الولي فيجازة على اعتبار إ فالحدي  صريل

 1  لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِ ن أيضا:    عليه السلام وقوله
                                                                                                                                                                                        

          نان، دار الكتب العلمية، لب2، ت: محمود إبراهيم زايد، ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. الشوكاني، محمد بن علي، 172، ص3ج 
 .264بلاوت، ص

، دار الكتب العلمية، لبنان، بلاوت 1، ط: 1، ج الهدايـة شرح بداية المبتدأالمرايناني، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر الرشداني،  - 1
أحمد عبد الموجود، علي محمد ، ت: عادل رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، 214 – 213م، ص 1990 –هـ 1410
 .153م، ص1997 -هـ 1418، دار الكتب العلميـة، لبنان، بلاوت، 1، ط: 1ج           معوض

 . 338، ص 7، جالمغني. ابن قدامى، 23، 5، ج الأمالشافعي،  -2

 .72 -71م، ص 1990 –هـ 1411، دار الكــتــب العلميـة، لبنان، بلاوت، 1، ط: 10، جالتفسير الكبيـرالرازي، فخر الدين،  -3

 . والحاكم، كتا  النكاح رقم10(. والدارقاني، كتا  النكاح، رقم 1102رقم )، بولي إلا نكاح لا جاء ما أخرجه: ال مذي، كتا  النكاح،    -4
 (.13377رقم )، بولي إلا نكاح لا يخرجاه. والبيهقي، كتا  النكاح،    وت الشيخين شرط على صحيل حدي  (. وقال: هذا2706)

 .229، دار الكتب العلمية لبنان، بلاوت، ص 3، ج سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة الأحكامالصنعاني، محمد ابن إسماعيا،  -5
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 ،العقــد             بــلا ولي، وهــذا النفــي إمـــا إلى الــذات الشرعيـــة، وهــي صـــورة الــزواج عبارتــه إمضــاءنفــى ب فالحــدي 
 .2ولي  طلاال الزواج دونون ولي، أو الصحة التي هي أقر  الـــازين إلى الذات، فيقع  طلة دوتقع 

 من المعقول: 
، لب عليها العاطفةـ، لأنها تغنقصان عقلهاب انخداعهاسرعة ل،  زواجالفي إبرام عقد الاستقلال  عليها إن المرأة إ ا منع

 .3كالمبذر في المال  ،فلم قز تفويضه إليها المضرة،على وجه  منها فلا يؤمن وقوعه
 أدلة الاتجاه الثاني 

ــــلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فــَـلَا قـــــول الله تعـــالى:    مـــن الكتـــاب:  بَ ـــنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُـــنَّ وَإِذَا طَلَّقْـــتُمُ النِ ســـــاَءَ فَـ    تَـعْضُـــلُوهُنَّ أَنْ يَـ
وقــد  ،لا  نعــوهن أي هــا الأوليــاء في تــزويج أنفســهن: والمــراد ،" فهــلاه تهـعاضفــلفوهفنَّ : " عبار ــافي ودلالــة اةيــة:  [.232]البقــرة: 
 : 4من وجهينلدلالة أفادت ا

 ن الولي.من الا مباشرته م لفظهنبنعقاده إلى النساء، فدل على إ الزواجعقد  سند: أن الشارع أأحدهما -

 .مع الأزواج ال اضي وعوق أنفسهن عندتزويج الأولياء عن منع النساء من  منع: أنه والثــاني -
 من السنة: 

 .5  الْأَيِّ ُ أَحَقم بنِـَفْسِهَا مِنْ وَليِِ هَاالسلام:    الصلاة و عليه رسولقول ال

                 ومباشــرته العقــدحضــور صــيااة إلا  وليللــ، ولــيس زواجهــا بنفســها في إبــرام عقــدأن الأ  أحــق  دل علــىفالحــدي  بــ
 .6، والأ : من لا زوج لها بكرا كانت أم لابرام العقدبإ الولي قد جعلها أحق منوبنص الحدي  يكون  وبرضاها.

 .7والتجارية العقود المالية كا   ةمباشر أهليتها في قياسا على الزواج عقـد  إبرام لمرأة مباشرةلأن والمعنى  القياس: 

  العام ساواة والصالحلحرية والمامقصد لا يصادم  محاولة تكييف قانون الولاية في عقد الزواج بِا: المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                        
 (.13428(. والبيهقي، كتا  النكاح،    لانكاح إلا بولي، رقم )1881أخرجه: ابن مــاجة، كتا  النكاح،    لانكاح إلا بولي، رقم ) -1

 . 168، ص6، ج نيل الأوطارالشوكاني،  -2

 .  339، ص7، جالمغنيابن قدامى،  .146، ص16، ج المجموعالنووي،  -3

 –هـ 1412، دار إحياء ال اث العربي، لبنان، بلاوت، 2، ت: محمد الصاد  قمحاوي، ج أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،  -4
 .100م، ص 1992

 (.1421أخرجه: مسلم، كتا  النكاح،   : استئذان الثيب في النكاح  لناق، والبكر  لسكوت، رقم ) -5

 .155، ص 4، ج رد المحتارابن عابدين،  -6

 .338 – 337، ص7، ج لمغنيابن قدامى، ا -7
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 كيـــانها ل الصــونو ا الحمايــة يضــمن لهــ ،وــن هــو مؤهــا شــرعا وقــانود في عقــد التــزويج الولايــة علــى المــرأة في الأصــاإن 
لضـرورية والمقاصد ا ناساالنسا والت مقـصـد أصالة يخـدموهو ما ، والكيان الاجتماعي تبعا ،ييـان الأسـر الكو  لدرجة الأولى، 

 التابعة له، كالنفــس، والعرض .

مناــــو  النصـوص يشـهده و زواج للمــــرأة الـوهـــذا ما يفسر توجـه الفقه الإسلامي إلى اعتبار قيد الولي في مباشرة عقــد 
ـــلى امتـــــلا  الــولي ل ، التـــــي نصــت صــراحةالســابقة الــذكر القرآنيــة والســنة ـــة فيلصــفة الشــرعية لعـ  الكاملــة منحــه الأهليــة لــولايـ

ـــرام العقــد للمــرأة، لإ ـــار الــولي قــد ســددها الحــاكم مــن طريــق الااــين صــحابيا   يـــقول الشــوكاني:   الأحاديــ  الــواردةبــ في اعتبــ
ــاحه إفيلاَّ بفيــوهليفي ي يهــا التصــريل  لنفــي كحــدي  ... بلفــظ   وف  ، فأفــاد انتفــاء الــزواج الشــرعي  نتفــاء الــولي، ومــا أفــاد هــذا  لاه نفيكه

المفــاد اقتضــى أن  لــك شــرط لصــحة الــزواج، لأن الشــــرط  نتــــفاء الــولي، ومــا أفــاد هــذا المفــاد اقتضــى أن  لــك شــرط لصــحة 
 .1في الأصول  الزواج. لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر

                 اعصـــــبة، أو عامـــــمـــــن الأهـــــا القرابـــــة  خاصـــــا مـــــن مالـــــق، ســـــواء كـــــان الــــــوليجـــــاء العقـــــد  وقيـــــد الـــــولي المعتـــــبر في
ر  بتيسـلا طـ ؤمنـاتلما صـيانةبزام علـى سـبيا الإلـأصـالة اطبون من أولي الأمر ومسؤولي الشؤون العامة للدولة، وسوغ أنهـم مخـ

ات التشــريع خدمــة لكليــ، و الخلقــي مــن الفســاد والا ــلال دولــةلل حصــانةمــن أهــا الكفايــة، وإعــانتهن علــى  لــك،  نزواجهــ
 ومقاصده.

ـــــــفإقــــــ                   نحهــــــاملمــــــرأة في لولي أصــــــالة متعلــــــق بحمايــــــة الصــــــالح العــــــام، ويــــــرجل شــــــرعا علــــــى المصــــــلحة الخاصــــــة ـرار ال
عاطفـة، وخبر ــا المـرأة علــى ال وتنــا جبليـةالتامـة، والمســاواة في مثـا هـذه القضــايا الجوهريـة الـتي  ــس الصـالح العـام، ولا يف الحريـة

                                 ، مـــــــــا قـــــــــد ـــــــــنس الرجـــــــــال المقيـــــــــدة عـــــــــادة والمحـــــــــدودة، وهـــــــــو مـــــــــا قـــــــــد يـــــــــدفعها إلى إ ـــــــــا  قـــــــــرار دون  حـــــــــيص وتـــــــــرو
 ع.يشهد  لك الواقتمعاتنا، و مج، لاسيما مع فساد الأخلا  في والمآلات المضرة المؤدي إلى العواقبفي الاا ار،  يوقعها

يا ـا حهـــن فيـه عـــلى الـذي ترا وقد شهد اا ار المـرأة فيمـا لـه صـلة  لمسـاس بكيانهـا وكيـان الأسـرة، فضـلا عـن الـزواج
 بكاملها ومستقبلها كله.

            ، وأن هــذا لا ينــاقض حــق المــرأةبقــوة الأدلــة مــن جهــة قيــد الــولي في تــزويج المــرأة وإ ا تبــين  أرجحيــة الحكــم في اعتبــار
في الحرية والمساواة اعتبارا للمصلحة العامة، وأولوية هذه الأخلاة، ومصلحة المـرأة في الحفـاظ علـى كيانهـا وكرامتهـا بإقـرار الـولي 

والمساواة، اللذان اعتبرهما الشارع دائما عند وضـعه للأحكـام لكـلا الجنسـين  في الحرية  من جهة أخرى، وهذا موازنة مع حقها
 .كما تبين سابقا
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             اس موازنــة، لــذامــرأة في الأســأن هنــا  تنــاقض أصــلا مــا دام فيــه إقــرار المصــلحة لل لنظــرة المقاصــدية لا نتصــور  إ ن 
 موليتـه تـزويجبلولايـة افي حق   ن الوليالتجاوز م الولايــة على الإطلا ، إ  قـــد يارأإ ا تبين المساس بها، فــإنه لا يمكــن إقــرار 

ي مــوالعل ي الثقــافيلــك مــن الــوع ت وــن تــراه مناســبا، خاصــة وأنهــا أضــحت جــبرا وــن لا تــراه كفــأ لهــا، أو ونعهــا مــن التــزويج
ا أكثـر وصـلحتهعلـم أ وموعيهـا اليـب لمناسب، فهي قد تكونما يمكنها من ا ا  القرار السليم في انتقاء الشريك ا والاجتماعي

 ،اسيالات، السيـــنة مختلـف الـجميـع التصـرفات المتضـم خاصة مع ابوت أهليتهـا الكاملـة شـرعا وقـانود في مباشـرة، من الولي
 ونعتقد أن الأنواة لا  ا بهذه الأهلية.  ،والاقتصــادي، والعلمي

حيــ  الإخــلال  لضــرورية مــناابيعــة الحــال مقاصــد الــزواج بهــو يمــس فـــي هــذه الحــال يعــد تـــعسفا، و  والإلــزام والإجبــار
تي تشــكا والــ ،ا  الكفـاءةسـا، أو ايــ لاستقـــرار الأســـــري الم تـب في االــب الأحـوال عـــن عـــدم رضــا الاـرفين  لارتبــاط أسا

 .ليه البشريةعلذي تقوم ا أساسا لمقصد النساالخادم عاملا أساسيا في البناء السليم للكيان الأسري والاجتماعي، و 

 لاتجـــاه               الراشـــدة أن تســـقل هـــذه الولايـــة وـــن تنتقيـــه وليـــا أخـــذا   العاقلـــة وفي مثـــا هـــذه الصـــور يمكـــن للمـــرأة البالغـــة
                  الْأَيِّ ُ أَحَــــقم بنِـَفْسِــــهَادي :   الحــــ نــــص في العدالــــة والمســــاواة والحريــــة، وعلــــى هــــذا المعــــنى  مــــا هــــاالمخــــالف، و كيــــدا لحق

في   أن يشاركها في  لـك بأن تعاـى لــه الصـلاحية الكاملـة سؤولي الدولة، وكا من ينو  عنهم، كالقاضي،ولم ،1  وَليِِ هَا مِنْ 
الشـارع الحكـيم في انتقـاء الـولي مراعـاة لمصـلحة المـرأة، إلا أن  نـص عليهـاالمصادقة على الولـــي المختـــار ووجـب المـؤهلات الـتي 

 ، وهـذا مـن حيـ   ديـدكـاق اح  أن  دد الإجراءات المدنية اللازمـة عنـد انتقـاء المـرأة للـولي تعلى الدولة في مثا هذه الحالا
  تهــذه الحــالا مثــا أن الولايــة في ضــىقتو في ايابهــا،فيــه، ولهــا أن تــرفض  وفرالــتي لابــد أن تتــ الوبــةالمــؤهلات الم بــنص قــانوني

بدلالــة  2تعســف الأوليــاء علــى انتقــال الولايــة للســلاة العامــة عنــد  أعــلام الفقــه الإســلاميكأنــه قــد انتقلــت إليهــا، وقــد نــص 
ـَا امْـرَأَةن نَكَحَـبْ بِغـَيْرِ إِذْنِ وَليِِ هَـا فنَِكَاحُهَـادي :   مناو  الحـ اَطِـلك، فنَِكَاحُهَـا اَطِـلك، فـَإِنْ دَخَـلَ بِهـَا اَطِـلك، فنَِكَاحُهَـا  أَيُّم

 . فإَِنْ اشْتَجَرُوا في قوله:    3  فَـلَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَـرْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسملْطاَنُ وَلِم مَنْ لَا وَلَِّ لَهُ 

لعضـا ا لمـدلو  وهـذا هـو العقد، برامإ  لاشتجار منع الأولياء منالمراد المعنى و  ،إلى الأولياء فمدلول اللفظ هنا راجع 
لى إ                تنتقـاو   الأصـلي،تسـقل الولايـة مـن الـولي قها في مبدأ المسـاواة، وبـهبحوهو محا تقييد حرية المرأة والمساس 

 حفاطا على حق المرأة في الحرية، العدل والمساواة  ومن ينو  عنها دولةال
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السملْطاَنُ وَلِم وَ السلام في الحدي :   و  الصلاة بــدلالة مــقالتـــه عليه 1ولــي من لا ولــي له لعدمـــه أو مــنـــعهالسلاان ف 
  . مَنْ لَا وَلَِّ لَهُ 

ـــقض علــى الصــحيل مراعــاة  قــروفــد أ ـــلا ولي، وقضــى بــه القاضــي ت ينـ ـــقد الــزواج بغـ أعــلام الفقــه الإســلامي أنــه إ ا عـ
 . 2للخلاف الواقع في المسألة، والذي يسوغ فيها الاجتهاد

 الخاتمة: 

 من خلال معالجتي للموضوع توصلت إلى النتائج الآتية:

 أن ، إلااصـد التشـريع الإسـلاميتضـمنه مـن بــنود مـا يؤكـد خـدمتها لمقيمن اتفاقية سيداو، وما  16المادة  نص إن -
  فقها.و في ضوء هذه الأخلاةـ، يتالب اعتبار القواعد العامة للتشريع الإسلامي، وتكييفها  فقهها

ن مـ                 باشـرته ميـتم  أنـه ن المرأة بــأهليتها لهــا الحـــق في انتقـاء مـن هـو مؤهـا لهـا، وتـزويج نفسـها، إلاإ -
لعفـد، إلا أنــه قـد اقصـود فــي هــذا ي العـام مالولــي، ضـماد لاستـــقام أمـــر الأســـرة واستــمـــرارها، فـالمنحى المصـلحي الاجتـــماع

 ا حولهـ ارالمتناقضـة الـتي اــ دلـةلأبـين ا               جمعـا، وهذا ، وبتدخا الدولةه بلا وليؤ تستلزم حالات وصور خاصة إجرا
 أعلام الفقه الإسلامي.الخلاف بين النقا  و 

قصـد ن هـذا لا يصـادم من قيد الولي فـي تزويج المرأة وضع أصالة لصـيانة كيانهـا وكرامتهـا، ولصـالح العـام أيضـا، وأإ -
حة العامـة للمصـل، اعتبارا الجنسين لكلا والتكاليف الحرية والمساواة كحق لها، وقد اعتبرهما الشارع دائما عند وضعه للأحكام

الـتي و  ،التـزاحمو عنـد التعـارض  ةر المتوقعـوالمضـا المصـالح وفـق، وأولويتها، في تزويل المرأة المقصودة من الشارع من التقييد الوارد
  ضع للموازنة وال جيل.

 الاقتراحات: من 

ـــرارها  لتحقيــق التكييــف المالــو  والتــوازن بــين حــق المــرأة في العــدل والمســاواة والحريــة، واس - ـــرة واستــمـ ـــر الأسـ ـــقام أمـ تـ
التشـريعات نصـوص ة و قيـووا جـاءت بـه الاتفا ي،كأساس لأي نظام اجتماعي في الدولة، ووا يخدم مقاصد التشريع الإسلام

انتقـاء عنـد وتكيفهـا الوطنية، وكما نوهنا في الموضوع، أن على الدولة في مثا هـذه الحالـة أن  ـدد الإجـراءات المدنيـة اللازمـة 
، وهذا في الحفاظ على نظامها الاجتماعي           ومصلحة الدولة  ،والمساواة ةوا يخدم مصلحتها في حق الحري المرأة للولي
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 عتبــار أن الولايــة في هــذه الحالــة كأنــه قــد انتقلــت  الــولي في وفرالــتي لابــد أن تتــ والمعــايلا الشــرعية المــؤهلات انتقــاءمــن حيــ  
 إليها. 
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